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4 |أاتق ناخاب اهدع و ال مورا 1 
اث ديا اوک نو ماز د پاب تن 7 
رن نز ال مو رالات رع و لته ار تلود مناد 1۳ لب ا 


آنا الع رو ایب سم نم 
| وود بو نک اوو ر یاراد بان گرب 
اما تد اجب دورو باحواشد اب قار 
ؤالعنوان وفص لازز و من لوم انطو اا د 
مز الامو رالامو العوووة کش ل | 


ر را اندها 


تام نر یر ولو 0 
هلوانت دن الم ی 
يرا هرید ارقو دامر لزي ارم دعقيو 


یواست يرلا تا مش نو 
العامة ع لس 


مكتبة شهيد باشا (ش) 


الحمدٌ لله الذي أوكَمّنا على معرفته ببراهينه وآياته» انا عن معرفيه بتقصاننا 
وکمالاته» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على مُصْطفاه من خليقته» ومُجتباه من بَريّتِه سيِّدنا 
محمّد المبعوث بتمام نِعمَتِهه وختام ديئه وشريعته» وعلی آله وقرابته» وأزواجه 
وصحابته. 

وبعد: 

فهذه رسالةٌ صغيرةٌ صنّفها العلامةٌ المُحقّق أحمدٌ بن سلیمان بن كمال باشاء 
المتوفى سنة ٠(‏ 5 4ه)» على الصفحات الأولى من باب الأمور العامة من «شرح 
المواقف» للسَيّد الشريف الجرجاني» المتوفى سنة (۵۸۱۷)» رحمهما الله تعالى. 

وكتابٌ «المواقف» للإمام القاضي عَضْدٍ الدين الإيجيّ (ت ۷۵۱ه) من 
الكتب العالية في علم الكلام» وقد لقي قبولاً ورواجاً عز نظیزه» فاعتتى به أهل الفن 
درساً وبحثأء وشرخه غيرٌ واحدٍ من الفُضصَلاعء واشتَهرّ منها «شرخ» السَّيّد الشریف» 
فکثرت عليه الحواشي والتعليقات» من رجال القرئيّن الثامن والتاسع» فمنهم مَنْ 
حسّی عليه بتمايه وأتمٌّ» كالعلامة حسن جلبي بن محمّد شاه الفناريّ (ت 845ه)ء 
ومنهم مَنْ آراد أن بحسي عليه بتمایه إلا أنه لم يتم كالعلامة مصطفى بن يوسف 
المعروف بِحْواجَدٌ زا (ت ۸٩۳‏ وقد بلغ فيه إلى أثناء مباحث الوجود من 


الموقف الثانى من أصل یتَّة مواقف» ومنهم مَنْ حشی على باب منه: 


ESS ا‎ 


EEE EF ETE‏ ۰ص 
ومنهم من کتب على مباحث الأمور العامة منه» وهو العلامة أحمد بن عبد الأول القزويني» 
فرغ منه في رجب سنة (405ه)» ومنهم مَنْ كتب على مباحث الإلهيّات منه ‏ وسيأتي 
الکلام عليها في مُقدّمة تحقيق #حاشية» المْصتّف «علی أوائل الإلهيات من المواقفات 
نه تن بطل ی انرز العلا روعت رصي انكر تاه 
۲ مه ومنهم مَنْ کتب على مباحث المَلَكيّات منه» وهو العلامة غَرْسٌ الدّين أحمدبن 
إبراهيم (ت ١۹۷ه)ء‏ ومنهم مَنْ كتب على مبحث الأغلاط الحسّيّة منه» وهو العلامة قوامٌ 
الدّین یوسف بن حسن (ت ۸۹۲۲)(» ونحو ذلك کثیر(. 

وللعلامة ابن كمال باشا عناية بالغةً ب«المواقف» و«شرحه» في رسائله» فانه 
يُكيرٌ من ال عنهماء كما يُكيْرٌ من الق والایراد علیهما ولا سيّما الشارح» وقد 
آفر عدّة.حواش على مباحتّ منه» كما یلیخ إليه قول حابي خلیفة: «وکتب 
المولی أحمدٌ بن سلیمان بن كمال حواشيّ على شرح المواقف»”"» وهو مُحتلٌ 
لأن يكونّ مُراده أنه کتب عليه حاشيةٌ واحدة» فإنهم كثيراً ما يُعبّرون عن «الحاشية؟ 
بالحواشي نظراً إلى شکلها وطريقة تَضَئيفها تضنيفهاء ومُحتَوِلٌ لأن یکو مراده أنه كتبّ 
عدّة رسائل في التحشية علیه» ولعل مما رخ جح هذا الاحتمال الأخيرٌ وقوفنا على 
رسالتین م مُفردتین للمُصئف في هذا الباب» إحداهما: «حاشیته» على آوائل مباحث 
الإلهيّات منه» وهي هذه الرسالة؛ و«حاشيته» على الأمور العامة منه» وستأتي بعدها 
إن شاء الله. 


(۱) وعرضها على ابن كمال باشا بعد أن ذكره في خخطبتهء وأئمّها في (۱۲) رجب سنة (۱۳٩ه).‏ 
(۲) انظر مزيداً من التفصيل في ذلك في «كشف الظنون» (۲/ ۱۸۹۳). 
(۳) «كشف الظنون» (۲/ ۱۸۹۳). 


الرسالة ( 00 ٠‏ حاشية على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) ۳۹۷ 


كما أن للمْصّف عدّةٌ رسائل في مسائل كلاميّة ی فده لک من الا نا 
في حقیقتها بمثابة حاشية على اشرح المواقف»» وان لم تكن في شَكْلِها وتّسميتها 
کذلك. كما في «رسالته في تحقيق يق الجُعجزة؛» وقد نيهت على ذلك في دم 
کا ما تون کے ا 

أما ما یلق بهذه الرسالة خاصّة فان مبحتٌ الأمور العامة هو الموقف الثاني 
من کتاب «المواقف» وقد شَغَلَ من «شرح المواقف» ما يزيد على (۰ ۰) صفحةً 
بحسب المطبوع» وهذا الموقف مُشْتَمِلٌ على خمسة نة عراضدهء وشخل انر صد الأول 
منه حوالي (۷۵) صفحة!!» وهذه «الحاشية» متعلقة بالصَّفحاتٍ الخمس الأول 
منه" حتی إن النَّحْشْيةَ على مُقدّمة هذا الموقف السابقة لمراصده الخمسة لم تم 

فهل أفرَد المُصِئْففٌ هذه الرسالة على موقف الأمور العامة بتمامه أو على مقدمة 
الامور العامة فقط؟ وعلى الوّجْهِينء هل أتمّها وفهدّت نها آم لم يُيِمّها؟ آم أنه 
لم يرذ هذه الرسالة أصلاً وإنما هي حواش مُتفرّقةٌ علّقها على تُسْختِه من #شرح 
المواقف» ثم جُرّدت عنها؟ 

ليس لديّ من القرائن ما يكفي للإجابة عن شيء من ذلك بجواب شاف لا 
أني أميلٌ إلى الاحتمال الأخير» وهو أن المْصتّتَ لم يُفرذ هذه الرسالة أصلاًء وإنما 
جُوّدت معا علّقه على تُشخته من «شرح المواقف». تیدا في هذا المَيْل إلى حلُوٌ 
الرسالة من خطبة للمُصئّف. 


)١(‏ وقع الموقف الثاني في «شرح المواقف» (۱/ :)470-1١١‏ ووقع المرصد الأول منه فيه 
(۲۸۷-۲۱۱/۱). 
(۲) فالمتنٌ المُتعلّق بها من «شرح المواقف» یقع في (۱/ ۲۱۹-۲۱۱). 


مفو اة ا الكل رن ا لزت ها امه وعبراگ قينا 
شه عباراته في سائر رسائله(*. 

وقد اعتمسدث في تحقيقها على سختین خطيتين» الأولى: نسخة مكتبة 
شهيد علي» وناسخها: محمد بن وليّ» وتاريخٌ تشخها: ستة ۸۲ ورمزت 
إليها بالحرف (ش)» والثانيية: نسخة مكتبة برتو باشاء ورمزت إليها بالحرف 
(و» غير أنّ هذه الخ الأخيرة تننهي في صف الرسالة بحسب مافي 
السخة الأولى. 

وقد أضفتٌ إلى الرسالة في أوَّلها المَقطّمَ المُحشّى عليه من شرح المواقفة 
بلفظه ليَظهَرٌ اتصال كلام المْصتّف به» ومیرته بلون غامق مع إثباتِهِ بین حاصرئَيْن؛ 
تنبيهاً على أنه مما لم یذ في أصل الرسالة. 

وممّا يجدرٌ التنبية عليه هنا نْالمْصّف یلق على حواشي «حاشیته بأسماء 
بعض مَنْ سبق إلى التحشية على #شرح المواقف»» إشارة إلى مواضع تعباتو أو 
تنبيهاته على ما وقع في حواشيهم من َكل أو ځوه ولم تكن منضبطةً في کل 
واحدةٍ من اللسختین من حیث محاذائها لمواضع اسب فاجتهدت في تقديمها أو 
تأخیرها يسيراً بمقارنة عبارة المُؤلّف بعبارات هؤلاء المَحشّین» ثم لمّا كان بعضها 
مطبوعاً وهو «حاشیة» الغلامة حسن جلبي اقتصرتٌ على الاحالة عليه آما غيرٌ 
المطبوع منها فقد وقفت على بعضه مخطوطاًء ک-«حاشیة» العلامة خواجَهُ زاف 
ورأيتٌ الاقتصارٌ على الإحالةٍ فیها غيرٌ مفيد للقارئ» فنقلتٌ عبارةً هذا المُحنَّي 


00 ومنها: قوله: دوممًا يشهد تا قلنا شهادةٌ لا مرد لها»» وطريقتُه في الإحالة بقوله: «علی ما ستقفٌ 
علیه» ثم قوله في موضع المُحال عليه: «وهذا ما وَعَذناه فيما سبق». ش 


الرسالة (۱۱۰).حاشية على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) ‏ وهم 


في التعلیقات؛ ليظهرَ زج تعش القولف ار تیه ورن كان في ذلك نوعٌ طالقه 
فليَعذّرني القارئ الكريم. 

وأما عنوان الرسالة فقد حلت عنه النسخة (و)» وورد في (ش) بلفظ: «رسالة 
كمال باشا زا رحمه الله تعالی في الأمور العامة»» وهو عنوانْ غيرٌ تا في التعبیر 
عن مضمون الرسالة» فتصرّفت فيه بشيء من التقييد والإضافة؛ واثبثهبلفظ: «حاشية 
على آوائل الأمور العامة من شرح المواقف". 

والحمد لله في البَدْءِ والختام» وصلاثه وسلامّه على سيّدنا محمد خير الأنام. 

المحقق ' 


3 3۷ عد 


[(المَوقِفٌ الثاني: : في الأأمور لاه أي: ما لايختصٌ بقلم من أقسام الموجو جود , 
التي هي الواجبٌ والجوهرٌ والعَرَضُ) فا أن يَشْتَمِلَ الأقسامَ الثلاثة كالوجود 
والوحُدق فا كل موجود وان كان كثيرً له حدم باعتبارء وكالماهية والتخُصٍ 
عند القائل بأنّ الواجبٌ له ماهيةٌ مُغايرةً لوجو ده وتشخض مُغايرٌ ر لماهيّته. 0 

أو يَشَمَلَ الاين منهاء رس الخاصٌ والحدوث والوجوب بالغیر والكثرة 
والمَعلو یه فإنها كلها مشر ك بِينَ الجوهر والعَرّض : 

فعلی هذاء ایک مالين والوجوث لا ولتم من راما 
ويكو البحثُ عنها هاهنا على سبل التّبعية. 

وقد يُقالٌ: الأموءٌ العامة ما يكال المفهومات بش رها؛ إما على تبیل الإطلاقي 
كالإمكان الما او على سبل لقال بان یکول هو مع ما يُقابلهمُتناولاً لها جمیعا 

یلق بكُل من هن المُتقابلَينٍ فرض عِلْمِيٌ کالوجود والعَدّم. ۱ 

وإنّما جَملْنا هذا المَوقِفَ فيما لا يختضٌ بقلم من تلك الأقسام الثلاثة (إذ 
قد آورّذنا كلا من ذلك) آي: مما یختش بواحیٍ منها (في بابه» فلم یب لا الم 
امش رک فلا بد لها من باب على جدت]. 


(۱) هذه عبار «الموافف» للايجي مُميّرةٌ بهلالین كبيرَيْن) وهشرحه» نلگیّد الشریف الجرجاني (۱/ 
۲۱۳-۱ أو (1۲-۵۸/۲) بحاشيتي الشيالكوتي وحسن جلبي. وقد أضفتها توضيحاً لحاشية = 


قال: (الوقف الثانی: في امور ال ر العاقة)» افو ل e e‏ 
الجر الواجب والجوهر والعرّض أحوالٌ مُختَصَةٌ به ناب أن یوضع لكل منها 
باب برأسه» فبقيّ الأحوال التي لا اختصاص لها بواحدٍ منهاء وهي الأمورٌ الاعتباريةٌ 
. الشايلةٌ لها أو لأكثرهاء فلا جر فر لها با مستي 
واّما قُلنا:إنها الأمور الاعتباريّة» انها لوكانت موجودةً لكانت داخلة 
في أحد الأقسام المَذكورة فعتها أن ثُ يبحت عن أحوالهافي القسم الذي 
حلت هي فيه. 


وإذا تقرّرَ هذا فاعم أنْ لصنت" لم یذ د بقوله: «أي: ما ل ف 
من أقسام المَؤْجود بيانَ تلك الأموره بل أراة يأ معنى عمويها المُرادٍ هاهناء 
فلذلك آجعلها وعبّرَ عنها بما هو اش إبهاماً مق دک في العُنوان» وفصّلٌ المُراد من 
العُموم» کانه يقول: الحُرادُ من الأمورٍ الأمورٌ المَْهودةٌ التي لم یک للبَحْثِ عنها 
في الأبواب المَؤضوعة لأقسام المَوْجِود وَجه؛ لِعَدَمٍ كونها منها وعَدّم اختصاصها 


پواحد منها". 


= المصتّف ليَظهَرَ وجة انُصال کلایه بالأصلء وأئبتها بين حاصرتین لانها لم ترد في تسخن هذه 
الحاشيةء كما هي العادةٌ الجاريةٌ في كثير من اس الخطية للحواشي. 

)١(‏ في (و): «المقصد الاول» وهو خطأ. 

(۲) أي: الإمام العَضّد الايجي 3 ۷۹ 

(۳) على حاشية (و) فاندة في تعب تعقب المُصئف. وهي: «لا يخفى على مَنْ يتأمّل أنّ التفسيرٌ الذي ذکره 


المصنف جار مجرى التعريف للأمور العامة» فلا یبد من أن يكون شاملاً لجميع الامور» ولا يُفيدٌ 
کون اللام في «الأمور» للعهّد» كما زعمّه المُحتّيء فتأئّل». 


الرسالة ( ٠‏ .حاشية على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) Au‏ 


وبهذا التقرير اندقَعَ المُناقَشةٌ بیثل الكمّ والسْمُم"» فلا حاجة إلى-ارتكاب. 
تكلب حَمْل لفظ (ما) على المَحُمولاتٍ حَبْلاً مُواطًاء" بلا قرينة تدل عليها". 


ولك أن تقولٌ: أراد ب «ما لا يختصٌ بقسم من أقسام المَوجُود» ما ليس له جهة 
اخقصاص بواحدٍ منهاء سواء كان بالدّخولٍ فقط أو بالعُروض له خاصّة: فلا يَردُ 
المناقّشة المَذكورةٌ أيضاًء بلا حاجة إلى حَمْل «الأموره على المغهودة». 


(۱) قال العلامة خواجَة زادة في «حاشیته على شرح المواقف» (لوحة :)1/۸٩‏ :ابره الک ركذا انم 
والبصرٌ والإرادة وغيرها ممّا لا یختص بقسم من الأقسام الثلاثة للموجود مع أنها لایخث عنها 
في قسم الأمور العامة بل في مباحث الأعراضء لا شيعا منها ليس من المَحُمولات التي لا تخت 
بقسم من الأقسام الثلاثة» بل شمولها لأكثر الأقسام باعتبار عروضها لهاء لا بالَمل والصّدْق. وأما 
المُشْتَقَاتٌ المأخوذةٌ منها فهي وان كانت محمولةٌ إلا آنها لا يَتعلَنُ بها غرضٌ علمي» فان إثبات 
المُكمّم وكذا إثبات السميع والبصير وغيرهما على الإطلاق ليس من العقائد ال ولا يَتَوقفٌ 
عليها إثباُها أيضاًء والمبحوث عنه في قسم الأعراض هو أحوالها المُختّصّة بهاء وهي ليست من 
الأمور العامةء لاختصاصها بهذه الأشياء». 

(۲) وهو ما فيه نسيةٌ المَحُمول إلى الموضوع بلا واسطة؛ وفيه يكون الشيء محمولا على الموضوع 
بالحقيقة» كقولنا: الانسانْ حيوانٌ ناطق» أما إن كانت نسبةٌ المحمول إلى الموضوع بواسطة «ذو) أؤ 
«له» أو «في» فهو حَمْلٌ الاشتقاق» وفيه لا يكون الشيء محمولاً على الموضوع بالحقيقة» كقولنا: 
الإنسان آبیض أو ذو بیاض, ولا يصح أن یقال: الإنسان بياض. 
انظر: «کشاف اصطلاحات الفنون» للتهانوي (۱/ ۰0۷۱۲ و«دستور العلماء للأحمد نكري 


( 4)8۰. 
(۳) على حاشية (و) هنا تعلیق للمصتّف» ونصّه: «سيأتي في أول مَرصّدٍ العلّة والمعلول ما يأبى عن 
ذلك. منه؟. 


۹3 على حاشية (و) فائدة في تعب الم وهي: مر المذكورة من مل الك الع وان 
لم یکنْ لها جهةٌ الاختصاصي بالعُروض, لكنْ لها جهة الاختصاص بالدخول. 


2 ا تکاله 


EET‏ الشمولٌ ولو 
لین منهاء كما هو المُتباورء ولذلك لم يجار الشار 2 عنه في تَفُصيلٍ مَعْنى 
عَدَم الاخقصاص بواحدٍ منها". : 


قال: (کالوجود)» أقول: أي الو جود د المُطلّقَء وذلك ظاهرٌء ولا حاجة إلى 
٠‏ أن يُقال: «عند القائلٍ ESET‏ وعدي القائل به والتَّمْثيلُ به فرع 
تحقّقه بخلافب الماهية والتُشخُصء فا تحمّقٌ المُطلق منهما لا يوقت“ على أن 
يکود للواجب ماهيةٌ مُغايرةٌ لوجود وت مُغايرٌ لماهيّيهء فاحتيجٌ إلى لد 
المَذُكور في صِحَةٍ التَمثِيلٍ بهما للشایل للأقسام الثلائة(* فلذلك تعر و ض له الشارخ 
عند الیل بهمال*» وسكت هاهنا عن التَّقبيدِ بما ذکر. ۱ 


قال: (فإنَ كلّ مؤجود) أقولٌ: لا خفاء في أن المُدَّعى - وهو تحقق ۳ الوّحدة 
في كل سم من الأقسام الا ين هذه المُقدّمة: مع ما فيها من الحاجة من 


)١(‏ أي: العلامة الكبير ای الشريف الجُزجانيّ. 
)١(‏ أي: في قوله: «فإما أن يشتمل الأقسام الثلاثة... أو يشمل الاثنين منها». 
(۳) على حاشية (ش) و(و): #حسن جلبي». 
قلت: يعني: العلامة حسن جلبي بن محمّد شاه الفناريّ (ت ٩۸۸)ء‏ ولفظّه في «حاشیته» (۲/ :)0٩‏ 
«وانما لم ید كما قيّد في الماهية والتْشخُصٍ لاذْ نفيه معا تفرّد به الاشعری» فلم يُقيّد به». 
(4) على حاشية (و) هنا تعليق للمُصِئّفء ونضّه: «فحيئكلٍ یکون متحقفا فيَستَفيُ التّمثِيلُ به. إذْ لا وَجْهَ 
لایراد ما لاح له أصلاً مثالا بل فيه إخلانٌ» كما لا يخفى. منه. 
(۵) يعني: في قول السيّد الشريف: «فمًا أن یشتمل الأقسام الثلائة كالوجود والوّخدة... » وكالماهيّة 
واشخص عند القائل بان الواجب له ماهيّةٌ مُغايرةٌ لوجووه» وتشخّصٌ مُعَايدٌ لماهییه». ۱ 
(7) من قوله: «للشامل للأقسام الثلاثة» إلى هناء سقط من (و). 


الرسالة .)٠١١(‏ حاشية على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) وبم 


جهة اللَفْظِ إلى زیادة تفریر والتجاورُ عن قَدْرٍ الحاجة قَصْداً إلى بیان الواقع”“-مح 
أنه غيرٌ مَعْهودٍ في مَمَام الیل لايُجدي تَفْعاً في دَفْع ما ذکره كما لا يخفى. 

قال: (وإنْ كان کلیرا)؛ أقولٌ: الصَّميِرٌ راجعٌ إلى المُضافٍ إليه لا إلى 
المْضاف" والمَغنى: إن الموجوة_واحداً ان أو كثيراً-له وَحْدةٌ ما. فلا" دلالة 
فيه على أن کل مج وو لير حى بر کب إلى القول بان ميم الكثرة لكل 
مجو فضي مع عَدَم الحاجة إليه في بیان مول الوَخدة في الواقع؛ ولو 
بالشبة إلى جميع أفراد الموجود“. 

قال: (عندٌ القائل بان الواجب»» أقول: لأن الماهيّة المَبْحوتٌ عنها ما هو 
مَفروش" الوجود» على ما سياتي تریح به في أوَلٍ بکیها فلا بُدّ من الب 
المَذُكورٍ حتى يُتَحمَقٌ فد منها في الواجب. 


9 2 ۰ خر و ۳ ۳ ف 
ولیس الَشخص مابهيَّمْتارٌ السّخْصٌ عن الغیر مُطلّقاً» حى يَصِدُقٌ على الشخص 


() على حاشية (ش) و(و): «خواجَهُ زادء. 
قلت: يعني: العلامة مصطفی بن يوسف البروسويّ (ت ۸۹۳ وقد تقدّم التعریف به في التعلیق على 
الرسالة في زيادة الوجود». ولفظه في «حاشیته على شرح المواقف» (لوحة 1/۸۹): «وشمول الأقسام 
الثلاثة ون لم يَحِتَجْ على هذا التفسير إلى شمول کل فد من الأقسام الثلاثةء بل يكفي فيه وجودُها في 
بعض أفراد کل قسم من هذه الثلاثة: إلا أنه ی الشمول لجميع الا فراد لیکون الواقع ذلك». 

(۲) من قوله: #فإنَ كل موجود»» فالمضاف: هو لفغ «کل»» والمضاف إليه: هو لفظ «موجوده. 
ژاصل هذا التنبيه للعلامة خواجَذ زادهُ حيثٌ قال في «حاشيته على شرح المواقف» (لوحة 01/84: 
«الضميرٌ راجح إلى: موجود لا إلى: کل هوجود؟. 

(۳) زاد في (و): ایردا» وهو خخطأ. 

.)94 /۲( على حاشية (ش) و(و): احسن جلبي». وانظر: حاشیته على شرح المواقف»‎ )٤( 

42 في (و): «مفروض»؛ وهو خطأ. ۱ 


اص 2 2 
E ETT FEST OTE‏ :بل 
ما به تَتَخصّصٌ الطبيعةٌ لسع كما أن ال ما به تَتَخصّصٌ الطبيعة الجسيةء 
وسيأتي الاشارة إلى ذلك في مٍَ مَبحَْه حیث يقول: «ونسبة ال لتتشخص إلى الوم نسبة 
المَضْل إلى الجنس "»“. 
ا م ۶ ۳ 5 2 3 

ومتَایش هدما فنا شهادة لامَرّدَّلها: أنهم ترددوا في وجود ال خصء 
ولائ رف لهم في جوا بر بعش المرجودات الخارجة بو عتا عام بل 
في وقوعه ولو صدَقٌ عليه بذلك أنه َد تشخ لمّا ساغ لهم الَردد في وجوده 


في الخارج. 


)١(‏ على حاشية (و): «خحواجَة زاده»» وعلى حاشية (ش): «خطيب زادَهه. 
قلت: أصا خواجَّة زاده: فتقدّم ذکره آنفاً» ولم أقف على شيء يتَّصلٌ بهذا في «حاشیته على 
شرح المواقف» فلعل الصواب ما في (ش) من ذكر خطيب زاةّة وهو العلامة محيي الدين 
محمد بن إبراهيم الرُومِيَ الحنفيّ (ت ۰)٩۰۱‏ وقد تقدّم التعريفٌ به في التعليق على «رسالة 
في زيادة الوجود». 

(۲) من قوله: احیث يقول» إلى هناء سقط من (و). 

(۳) «المواقف» (۱/ 15”) أو (۳/ ۸۱) بحاشيتيه» ولفظه: «نسبة الماهيّات إلى و 
الجنس إلى القُصول»» وقال ال الشريفُ في «شرحه»: «فکما أن الجنس مهم في العقل بحتمل 
ماهيّاتٍ مُتعدّدة» ولا تعن لشيء E:‏ لتجدان ذا وجول وجوه في 
الخارج» ولا یتنایزان إلا في الذَّهْنْء كذلك الماهية النُوعِيَةٌ تحتمل هُويَاتٍِ مُتعدّدةٌ ولا تین تین لشيء 
منها إلا بمُْشخُصٍ ینم إليهاء رهم مُتّحدانٍ في الخارج ذاتاً وجعلاً ووجوداء وشتمایزانفي هن 
فقطء فليس في الخارج موجوةٌ هو الماهية الإنسانةُ ماه وموجو دٌآخرٌ هو التُشخُصء حى يت ركب 
منهما فردٌ منهاء ولا لم يصح حمل حل انمايا على مب ی 
الهويّة الشخصيةء إلا أن العقل يلها إلى ماهيّة نوعيّة و5 تكص كما يَفصِلٌ الماهيّةٌ نویه إلى 
الجنس والفَضّل». 


الرسالة (۱۱۰).حاشية على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) ۰ ۳۲۷ 


قال: (والگثرة)» أقول: فان قلتَ: 1 الواجب له ماهية هي" تفای 
2 ا مُغْايرٌ لماهيِّيِهء كما يتحقق ی فيه الماهيّةٌ والشحْصُ كذلك 


تتحقق فيه الکثرت فلا و وجه للفرق يته“ وبين الماهية ية تحص هنا من 
الأمور الشاملة اس و ثة دوتها. 


لا یقال: الكثرة ب بكسب الماهية والوجود أو بكسي الماهية اي[ 


تح في الذّمْنء والقائلونَ بما كر کرو الوجوة الذَّمْيّ فلا حمق الكثرةٌ 
بذَيِْكَ الاعتبازین في الواجب عندّهم. 


لأا نقول: الحالٌ في الوجود واكّشخُص كذلك» فإنهما لا يتقان إلا في 
الذهُنء واعتبارٌ الوجود في الخارج في الكثرة دون مكاحم 

قلت مَْنى تس الكثرة في سم من الأقسام المَذُكورة تفه فيه بحسب 
ذاتهء لا بحسب ذاټو وعارض من عوارضه“ 


(۱) في (ش): «هيثة»» وهو خطاء وكذا تكرّرٌ فيها في بعض المواضع الآثية من هذه الفقرة والتي تليها. 

(؟) في (ش): «بينهما»؛ وهو خطأء والضميرٌ يعودٌ إلى الكثرة. 

(۳) في (و): «دون الوجود والتشخص» وهو خطأ. 

)٤(‏ هذا جوابٌ «فإن قلت» السالف قبل عدّة أسطرء وما بينهما من عبارة هلا يُقال... لاتا 
نقول...» كالجملة المعترضة. 

(0) على حاشية (ش): «خحواجَةُ زادّة؟. 
قلت: ولفظه في «حاشیته على شرح المواقف» «لوحة ۸۹/ ب): : «لا يُقال: الواجبٌ وإ لم يكن 
فيه كثرءٌ بحسب الأجزاء والجزئيات: إلا أن فيه كثرةٌ بحسب الماهية والوجود عند المُتكلّمينه لأن 
وجوده زائدٌ على ماهيّته عندهم» فيكون الماهيّةٌ والتُشخّصٌُ من الأمور الشاملة لجميع الأقسام. 
لأنًا نقول: المرادٌ من الكثرة هو الكثرةٌ الموجودةء کل من الجوهر والعرض فيه کر مرج 
بسب ارات وڈ منکن شام جم رادب یلا لومب فل یی فک = 


قال:(والمَعْلوليّة): أقولٌ: إِنَماعدَّها من الشايلة 2 دون الثلاث لاختصاصها 
بالمُمکین» ضرورة أنها أثرٌ الإمكانٍ أو الحدوث المُستلزم لهء فلا تَتَحقَقٌ بدونه» فلا 
يَشْمَلٌ الواجبٌ. هذا على أصل الحكماء المُّْكِرِينَ لزيادة وجوده على ذَاتِهِ اهر 
وكذا على أصل المُتكلّمِينَ القائليرت بزيادته عليه واقتضاء ذاته إِيَام لأنّ المَعْلولَ 
عندهم الو عدو د باعتبار وه | للماهيّة» وهو مُمِكِنٌ بذلك الاعتبار» وان كان مُمتَيعاً 
باعتبار وت في نفسسه َي فتَتَحقَقُ المَْلوليةٌ في المُمكِنٍ دون الواجب۹) 

نع میگ الب لا لأنالأشاعرة لا توت تسق الأ الفاعِليّة في غير 
الواجب( لأنهم كما لايَقولونَ به» كذلك لا يَقُولونَ بتَحَقَقٍ الوجود المُطلقٍ أصلاًء 

۱ مع ن شرع من الشاي نم َل إلى عدم قوهم به بل نام 

الشايلة للثلائة شمولاً ظاهرا“» لا ما هو من الأمور العامة ة مُطلَنُ ال المُتناو ل 
للمادبة. ولا جلاف لاحد في تحقّقها في الممکنات. 


= موجودة وال وجو داعتبا عقلي لیس بموجود في الخارج» وأما الكثرةٌ بحسب الذات والصّفة فليس 
الکلام فیهاء بل في نفس الذات؟. 
(۱) ليس في (ش): «ظاهره والعبارةٌ مستقيمةٌ بإثباتها ویاسقاطها. 
(1) على حاشية (ش): «حسن جلبي؟؛ قلت: ذكر نحوّه في «حاشیته على شرح المواتف»(۲/ 11-55). 
(۳) على حاشية (ش) و(و): «خواجذ زادَئ». 
قلت: ولفظه في «حاشیته على شرح المواقف» (لوحة 1/۹۰): «وكأنه لم يذكر العِلَّيَةٌ بناة على أنّ 
الي مخعضة بالواجب لا تود في الشمكين عند الأشاعرة» فیک ذكرها في الأمور العامة على 
سبيل الاسیطراد. يمن أن يُقال: العِلْيْةٌ آعم من الفاعلية» فا الفاعليةَ عندهم ون لم توجد الا 
في الواجب. لكنٌّ الممكناتِ يكن بعضّها عله ای للبعض. فبهذا الاعتبار تكون یه أيضاً من 
الأمور العامة» فلا يكون ذكرُّها فيها استطرادا». 
(؟) على حاشية (ش) هنا تعليق للمصتف؛ ونصه: «وفیه إشارةٌ إلى وج تَزْكِها عند ذكره الأمثلة الشايلةً 
للثلاثة. منه». 


الرسالة ( 00 .حاشية على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) ۳۹۹ 


2م 


ومن هاهتا تَبِينَ فساد الوّجْهِ الْمَرْدودِ من جهة و أخرى. 

قال: (لايكونٌالمَّدَمُ والامتتساع) أقولٌ: اعد ون الامتناع من الأمور 
العامة فظاهرٌ» لآن المُرادَ منه اماع الوج ود الخارجيّ؛ وهو المبحوث عنه في 
سم الأمور العاتة» على ما سكف عليه ولا تأثيرَ في ذلك للم الق ول بالوجود 
اللمُني"» كما لا يخفى. 

فان قُلتّ: الظاهرٌ أنه أراد بالاميناع ما ا ما بالغير» فلذلك يذه بالذاتي 
كما قيّدَ الوجوبٌ به والاميِناعٌ بالغير حمق في الجوهر والعَرَض”. 

وأما دم کون العَدّم من الأمور العامة على التفسير المذكور فلاأنه" يُنافي 
الوجود"* فلا یّعرض قِسماً من أقسام مَعْروضِهِ على القوليْن*» وعروضه للجَومَرِ 
والعَرّضٍ بناء على أن الجوهريّةٌ والعَرَضِيّةٌ لا تزولٌ بزوال الوجود لا يُجدي تفع 
لأنْ المُعتبَّرٌ العُروض للجُومَرٍ الموجود والعَرّض الموجود؛ على ما آشار إليه 
بإضافةٍ الأقسام إلى الموجودٍ حيثٌ قال: «من أقسام الموجود التي هي الواجبٌ 


() على حاشية (ش) و(و): «خواجَه زاده». 
قلت: ولفظه في «حاشیته على شرح المواقف» (لوحة ۹۰/: «آما الامتناع فظاهر إِذْ لا عرش 
للموجود فقطء لانهم لا یقولون بالوجود الذَّمْنيّ». 

(۲) کذا في (ش) و(و)ء وجواب «فإن قلت» غيرٌ مذکور! 

(۳) زاد في (ش): «لا»» ولا تستقيمٌ العبارةٌ بها. 

(4) على حاشية (شرع): «علي القوشي». 
قلت: يعني: العلامة علاء الدين القوشيّ (ت ۸۷۹)» وقد نقدّم التعریف به في التعلیق على «رسالة في 
تحقیق المعجزة». ولفظّه في «الشرح الجدید للتجريد» له (صء ): «فالبحث عن العَدّم لکونه في مقابلة. 
الوجود؛ وعن الامتناع لكونه من أحوال العَدّم؛ وعن الوجوب والقِدّمٍ لکونهما من أحوال الوجودا. 

(0) سقط من (و): «علی القولین». ۰ ۱ 


7 ولولا ذلك الاعتبار لكان يكفيه أن قال : 0 التي هي 
الواجبٌ والجوهر والعَرّض 

قال: (والوجوبٌ الذاتييٌ والقِدَم)ء أقول: قيّدَ الوجوب بالذاتيّء لأنْ الوجوب 
بالغير وكذا المُطلَقُ الشامل له يَعرِضُ الجوهرٌ والعَرّضء ولم قیالع به لا 
الرّمانيّ منه كالذاتيٌ لا عرض الجوهرٌ ولا العَرَص عند المتکلّمین» والکلامٌ على 
أصلهم. وقولّهم بِقِدّمْ الصَّفاتٍ لا يَستَلزِمُ القول بعُروض القِدَّم للعَرَض» لأنها 
لیسث من فيل الاعراض. 

قال: (على سَبِيلٍ التّبَعيّة)» أقول: لمانع أن یم ذلك ويقول”": لا يلرم من 


عَم كونٍ الوجوب الذاتيّ والقدم من الأمور العامة على الّقدیر المَذُكورٍ أن لا 


يكو مباحتُّهما من مسائل الأُمور العاّة» حتى يكو بت عنها هاهنا اكب 
اناا ذلك ان لو وج آن يكر مو نوعات مال الم انتا مورا 
عامّة» ولیش كذلك: فإنَّ الواجب ما هو عم من ذلك» وهو أن يکوتٌ من الأمور 
لعامّة أو قشماً منها. 
قال: (ما تال العفُهومات) آقول: هذا التَّعْريفُ یلیم ما اختارهٌالمَصتّ 


)١(‏ على حاشية (ش): اصاحب المقاصد؟. 
قلت: يعني: العلامة سعد الدين التفتازاني (ت ١۲۹)ء‏ ولفظه في «شرح المقاصد» (۱/ ۰ للمًا 
كان البحثٌ مقصوراً على آحوال الموجودء كان بحت العَدّم والامتناعبالعرض لکونهما في مُقابلةٍ 
الوجود والإمكان» وبحت الوجوب والقِدّم من جهة کونهما من أقسام مُطَلَقٍ الوجوب وال 
أعني: ضرورة الوجود بالذات أو بالغير وعدّمَ المَسْبوقيّة بالعَدّم» وهما من الأمور الشاملةء أما 
الوجوبٌ فظاهرء وأما لدم فعلى رأي الفلاسفة حيتٌ يقولون بِقِدّم المجردات والحركة والزمان» 
ونظر الكلام فيه من جهة النفي لا الاثبات» يعني: أنه ليس من الامور العامة». 

(۲) زاد في (ش): «أموراً عامة». 


الرسالة (۰ 0 .حاشية على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) ۳۷ 


من جَغْلٍ موضوع الکلام الْمَعْلومَ ۶ المتناول للم جود والمَعْدو م ولکن لا تأثيرٌ 
لهذه الملاءمة في رجحانِهِ على التخریفب السار بق" المُناسِبٍ لاصل مَنْ مب إلى 
آن مَؤْضوعَه المَؤْجودٌ لأنّ المُصئتَ في وضع باب مسقل للأمور العامة ملد لا 
مُخترعء والقَذوة فيه القائلون بأنَ مَؤْضوعَه الموجوث فالرّجْحانُ للتّخْريف المنایسب 
له ولذلك آثرّه المصتّف مع عَدَم ملاءمته لمُختاره في تعیین موضوع الیلم ولدِقةٍ 
هذا المَعْنى ذهب على الناظرينّ فيه. 

ثم إِنه على هذا ری يَدُلُ في الأمور العامة العدّمٌ والامتناعٌ والوجوبٌ 
الذات» ويخرح القِدَمُ والحدوثٌ والعلَيّةٌ والمَعْلولية» فیکون البحثٌ عنها هاهنا 
على هذا التقدير كالبَحْثِ عن الثلاثة المَذُكورة على تقدير ریب بالأوّل. وإنّما 
لم يُتَعرَّض الشارح لذلك اكيفاءً بذکر تظیره في الأوّلء فتأمّل. 

قال: (إماعلى سَبِيلٍ الإطلاق)» أقول: برط أن یلق باب عنه من 
جهة عمومه عرص عِلْميَّ"» ويُفَهَمٌ ذلك بطريقٍ الدلالة من اعتبارٍ يشل هذا 


)١(‏ انظر: «المواتف» للإيجيّ (۱/ 0؟) مع اشرحه) للجرجانيّ؛ أو /١(‏ ٠؟)‏ بحاشيئيه. 

(۲) على حاشية (ش): «خواجه زادة». 
قلت: وهو منقولٌ بلفظه عن «حاشيته في شرح المواقف» (لوحة ٠4/أ).‏ 

(۳) وهو: ما لا يختص بقسم من أقسام الموجود التي هي الواجبُ والجوهرٌ والعَرّض. 

(8) «علی حاشية (ش): «خواجَه زادة». 
قلت: ولفظّه في «حاشیته على شرح المواقف» (لوحة ۰ ويرد عليه أن كلا من القِدّم والحدوث 
والعلَيّة والمَمْلوليّة لا یتناول المفهوماتٍ بأسرها؛ لا على سبيل الاطلاق ولا علی سبيل التقابل» مع 
آنها عدّت من الأمور العامة». ش 

(۰) ومعنی تعلق القرّضٍ المي به: أن یت به إثباثُ العقائد اليب 
«حاشیة» السيالكوتيّ على «شرح المواقف» (۲/ 1۲). 


تعلقاً 


Ea E 


اش 5500 د 9 بر م 


زط في ريسو فسالا Em ۳۳ ey‏ علمي لكنْ لامن 
جهةعُمويو لايدحل في الأمور العامة وان كان شايلاً على سَبِيلٍ الاطلاتی 
للمَفُهوماتِ بأشرها. 

فلا رة لاه بالمغلومية عدم علض باب عنهاء فان البحت عن 
عليه تعالى لها وقد تعلق به عرص في المَوقِفي الخامس - مُعْنِ عن" 
لبت عن التغلومة الشايئلة لهاء كما لا یخفی فلا حاجةً لإشراج یلها إلى قير 


و2 


آخيٌ د20 


قال: (مع ما يُقابله)» آقول: واحداً كان مُقَابله کالوجود والعَدم» أو مُتعدّداً 
کالوجوب والإمكانٍ والامتناع. وإنّما قال: «ين هِذَّيْنِ المُتقابليْن؛ تَضويراً للکلام 
في الأقلّ التیّن» فلا دلالة فيه على أن المُراد مايل الواحد”». 


(۱) يعني ب «قرينه»: ول السَيّد الشريف: «أو على سبيل التقابل»» وقد فسّره بقوله: «بأنْ يون هو ممٌّ 
ماه شتالا لها أي: للمفهومات ‏ جمیعاه ثم قيّده بقوله: «ويتَعلّق کل من هن المُتقابلين 
غرض ولمي». 

(۲) كذافي (ش) و(و)؛ والذي يظهرٌ لي أن الصوابٌ |سقاط دلا 

٠‏ (۳) من قوله: «عنها فان البحثه» إلى هنا سقط من (و). 

)5( على حاشية (ش) بمُحاذاة هذه الفقرة والتي قبلها: «خواجَه زاده» ثم «حسن جلبي». ولم یظهر لي 
موضځهما تماما كما لم أقف في «حاشيتیهما؟ على ما نایب أن يكون محلا لتعقب المُصتف لهما 
هناء فلينظر. 

( على حاشية (ش): «جلال». 
قلت: يعني: : العلامة جلال الدين محكد بن أسعد اذاي (ت 41ه)» وقد تم التعريف به في 
التعليق على «رسالة في زا فجود» . ويُنظر موضعٌ كلامه من كتبه» وقد قدَّرتٌ أنه في «حاشیته» 
على «الشرح الجديد للتجزيد؛ للوي يٍ» لكنْ لم أهتب إليه فيه. 


الات ۱۰ حاشية على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) Wr‏ 


وإنّما قلنا: «أو مُتعدّداً کالوجوب؟... إلخ» ان المراد مر المُقابلة" المُقابلةٌ 
اللْمَويةُ لي يكفي ها مط الفا ولام ان دشل في الأمور الم حي 
الأحوالٌ المُخْتَصَةٌ كل قنم قشم لأنّ شُمولها بجميع الموجوداتٍ دون جميع 
المَفُهومات» لي فافهم. 

قال: (إِذْ قد أورَدْنا)» أقول: هذا كالنّصٌ على ما قدَّمْناه من أنهم اعتّبّروا لا 
الأحوال المُختَضَةّ وما یلیق أن يُبِحَتٌ عنه على وجو یتایب أن یدرم في الأبواب 
المُختّصّة» فبقيّ الأحوالٌ التي لا اختصاص لها بواحدٍ منهاء ولا وجه لِدَرْجها 
فيهاء فاضطّةٌ وا إلى وضع باب آخرٌ له غايئه أنهم قدَّموا هذا البابَ على الأبواب 
المُخْتَصّةٍ في الترتيب لأمر بين في موضعه 

بقيّ هاهنا محل بَحْثِء وهو أن قولّه: «فلم يبق لا مور المُشمَرَكة غير تا 
لأ العَدّم والامیناع والقِدَمَ ممّا ب بقي» وليسّ واحدّ منها من الأحوال المُشتَركة". 

[(وفیه) أي: في: هذا المَوقف (مُقدّمةً) يجب تَقديمُها على مَبِاحِثٍ تلك 
الأمور العاقة؛ لاشتمالها على تَفْسيم المَمُلوماتٍ إلى معروضاتهاء (ومَراصدُ) 

(المُقدّمةُ: في قِسْمةٍ المَعْلوسات) إلى مَعْروضاتٍ الأمور رالعاقة» وهي عند 
المْتکلمیت أرب بع تفسيماتٍ ee‏ 2 
00 ع ثابت أو لاء وعلى الَقدیر يِن إا ن تست الوايطة بين 


)١(‏ في (و): «المراد بالمقابلة»؛ والمعنى واحد. 

(۲) على حاشية (ش): «جلال». ي يعني: الدّوّانيَ. : 

(۳) هنا تنتهي الر سالا في (و)» ورسم الناسخ سطرا أتحتها علامةً على انتهاء ال في الأصل 
الذي بسح عنه. 


1 وم سيد 
تفش 2 ا وا 


الموجودوالتشدوم وهو الحال او ل EE‏ احتمالات) ذهب إلى كل 
واحد منها طائفةٌ منهم]'. 

قال: (في قشم" الَفلومات)» أتى بصيغة الجم: لد في لقي 
نما آتی بها في المضاف إليه دون المْضاف لوقوع الم والاختلاف بحسب 
سیم المْقسٌ م۹ وذلك أن المقسم في التقسيم الاوّل: المَعْلُومٌبِمَعْنى*' ما 
من شأنه أن عم وفي الثاني والثالث: المَعْلُومٌ على رأيهم؛ وستّققف على 
مناه" وفي الرابع: الکائن. 

ولیش فيه العُدول عما يناب المَشْهور» وهو أن القَسمةٌ عبارةٌ عن ضم یود 
متخالفة" إلى أمر کل لِيَحصّل بانضمام کل قَيْدِ قِسمٌ منه. وإنّما يَلرَمٌ ذلك 
المَحْذورٌ على تقدير وَحْدة التقسيم» كما لا يخفى. 

[الاحتمالٌ (الأوّل: المَعْدومٌ ليس بثابت» ولا واسطة) أيضاً بينهماء (وهو 

َب أهلٍ الحق» فالمَعْلومٌ) أي: ما من شان له أن ملع (إما آذ لیکو له تح في 
000 عبر قي دفي الخارج» لأنهم لايقولون بالوجود له (أو يكو 


(۱) «المواقف» للإيجيّ واشرحه) للجرجاني (۱/ 14-1517؟) أو (۲/ ۱۲ -۱۳) بحاشيتيّه. 

(۲) في (ش): «قسم» والمُتْبّتٌ من «المواقف». 

(۳) قار ن بما في «حاشية حسن جلبي» (۲/ ۳ 

(4) في (ش): «بحسب تقسیم تقسیم». وأصلحته بحسب السْیاق. 

(5) في (ش): المعنى»» واصلحتّه بحسب السّیاق. 

() في الفقرة المبدوءة بقوله: «قال: (على رآیهم)...» وسيقول هناك: «وهذا ما وعدناه فيما سبق». 

(۷) في (ش): «مخالفة»» وهو خطأء والتصويبٌ من تعریف القسمة في مصادره ومنها: «کشاف 
اصطلاحات الفنون» للتهانويِ (۲/ ۱۳۱۸ وهو على الصواب في «حاشية خواجُهُ زاد؛ على 
شرح المواقف» (لوحة ۰٩/ب)»‏ وهو مصدر لمحلي في هذا الموضع. 


الرسالة (۱۱۰) .حاشیة على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) 2 ۳۷۵ 


والأوّلٌ) هو (المَعْدومُ) في الخارج (والثاني) هو (الموجوةٌ) فيه. فهذه سم تن 
يها تايان وژباعیة]۱. 

قال: (فالمَغلوع) أقول: أي: المَعْلومٌ لناء كما هو المُنايِبٌ للمقام» 
والمتب اد إلى الافهام ولما حلاف عن الظاهر بقوله: «أي: مامن شأیه أن 
يُعلمك لأنّ الشمول بجمیع العفهومات غير محم على كدير اعتبار المَغْلومية 
بالفِغلء لأن الجلع-ولو بوجي ما-غيرٌ شایل لكل مهوم ما الشاي له 
الوَّجْهُ المَعلوم» لا العلم من ذلك الوّجْهء فن الثاني موقوفٌ على التّوجهِ إليه 
منه وهو مُتعذّرٌ عم تناهیه". 

وعَدَمٌ اعتبار المَعْلوميّة في الأقسام المَذُكورة ليس ممّا یحتاجْ إلى التنبيه» فلا 
وجه لِحَمْلٍ الصَّرْفٍ المَذكور علیه(*. ولك أن تقول: إنّما ول المَعْلومُ على ما 
در یسمل المَجْهولٌَ المُطلقّ حال كونه مجه ولا فطل ١‏ - 

قال: (إِنْما! عتسّرٌ قيدٌ «في الخارج») أقول: : فيه أن عِلَةَ ما در لدم اعتبار القَيْدِ 
المَذُكور أظهرٌ من عليه لاعتباره لانْ المتبایر من ذكر َي الاحیراز به عن مُقَابِلِه 
ولا حاجة إليه على ادير المَذكورء كما لايخفى. 

قال: (انیتان وریاعیة) أقول: آراد بالّلاان: سیم الثاني و سیم 
الثالث» وبالرباعية عيّة: التَقْسِيمَ الرابع» والمُراه ین الب الب في الذكر؛ إذْ ليس 


)١(‏ «المواقف» للايجي و«اشرحه» للجرجاني (۱/ ۲۱ أو (۲/ 1۳) بحاشيتيه. 

() قَارِنْ بما في #حاشية حسن جلبي» (۷/ ۱۳-۷۲). 

۳( كأنّ المُحمٌّي بر لد على قول خواجذ زا5ة في «حاشيته؛ (لوحة ۰ب «نگر «المعلوم» بام 
من شانه أن يُعلّم» تبیهاً على أن المعلومية بالفغل غيرٌ معتبرة في هذه الأقسام». 

)٤(‏ في قوله: (يَتبَعها ثلائیتان ورباعية». 


لفن rom‏ کف اله 


ا غل ست مَْ هذا اتشیم NF‏ قسمّین لاختلاف المَعْنى9) 
ین ما خرج من هذا سیم وما زج من التقسيمات المذكورة ول 

[الاحتمال (الثاني: المَعْدومٌ ليس بثابٍ بتء والواسطةّ) مر (حق) أي: ابت» 
(وقال به القاضي) الباقلاني قولاً مُستَورًاً ولمم الحرئین متا) أي: من الاشاعرة 
(اولاً)» فائه نج عن ذلك آخر وقال به بعش لمعتل أيضاً. (فالمَعْلومُ) على 
۳ أيهم (ما لا تحققّ 0 له) أصلاً (وهو المَعْدومٌ أو له تح تحققٌ ما باعتبار ذاتِه) أي: لا 
بع لیر (وهو المجوث أو ابر ضيه اي له تحت (تَبعاً له وهو الحال» 
وعرَّقُوهُ بانه: صِفَةٌ لموجود لا مَؤْجودةٌ ولا مَعْدومة. 


فقولنا: صفت لأنّ الذوات) وهي مور القائمةٌ بانشیها (إنا مَؤْجودةٌأو مَعدومةٌ 
لا غیر) إِذْ لا صر رتفا تا لغيرهاء فلا تكونٌ حالاً (و) قولنا: (لموجود لان 
ادوم دوب فلا تكون حال (و) وگ : (لامؤجودة رخ الاعراض) 
فإنها مُتحفّقةٌ باعتبار ذواتهاء في من قَبِيلٍ الموجود دون الحال» وقولّنا: (ولا 
دوم لتخرّجَ الشّلُوب) التي یف بها الموجود فإنها مَعْدومةٌ لا أحوال. 

واعتَّرَّضٌ الکات تبن على هذا مر باه مَنْقوضٌ بالصٌّفَاتٍ التّفْسيّة» كالجوهريّة 
والسَّواديَةِ والبياضيّة» فإنها عنتهم أحوالٌ حاصلةٌ للذواتٍ حالئَيْ وجودها وقذیها. 

والجوابٌ: أنّ المُراد بكونه صفةٌ للمَوجود أنه يكونٌ صِفةً له في الجَمْلة» لا أنه 
یکن صِفة له دائماً. هذا على ذقب مَنْ قال أن المَعْدومَ ابت ومتصف بالأحوالٍ 


)١(‏ فيه رد على ماذكره العلامة حسن جلبي في «حاشیته» (۲/ 77)) وذكر نحوّه حواجَة زا في 
#حاشیته» (لوحة ۰٩/ب).‏ 


(۲) في (ش): لا اختلاف والمعنی»» ولعل صولبه ما ئبّه» والله اعلم. 


الرسالة (۱۱۰) حاشية على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) VY‏ 


حال الم وت على تذكب یلم َف بوت التندو او قل به ولم َكل شا 
بالأحوالٍ فالاعتراض ساقط من اصله](). 

قال: (علی رآیهم» آقول: يَعْني في تَعْريفِ الولم. فان المَعْلومَ یختلف مهو 
باختلاف مفهو م الیلم. رش على هذا ما در في اش اثاتةء وهذا ما ناه 
فيما سبق 60 


قال: (وعرفُوه» أقول هذا صريحٌ في قول القاضي وإمام الحزمین بهذا 
التّغْر یف» وفي (شرح العحائف» ما یخالف هذا؛ حيثٌ قال: «وقالت مرن 
إنها أي: الواسطةً مُتحَقّقَةٌ» وسَمّوْها بالحال» وعوفوها بأنها: صِفَةٌ لموجود ليسَتْ 
بمَؤْجودةٍ ولا مَغدومة» ووافقهم القاضي أبو بكر مثا وإمامٌ الحرَمَينِ من أصحاب 
الشافعيّ في ثبوتها. وإِنّما قال”»: «في ثبوتها؛ إِذْ ما عَلِمَ مُواقتّهما"؟ في التغريف». 
إلى هنا کلامه. 


قال: (صفة لموجود")» أقول: أراد بذلك القيام بالموجود في الجُمْلة» ولایلرَمْ 
(۱) «المواقف» للإيجيّ وهشرحه» للجرجاني (۱/ ۲۱۵-۲۱۶ آو (۲/ 1۳ -11) بحاشیتیه. 


)( في الفقرة | لمبدوءة بقوا له: «قال: (في قسمة المعلومات). ۰ وقال هناك: «وستقفٌ على معناه». 
(۳) هذه الفقرة تأخرّت في (ش) بعد فقر 5: «قال: (هذا)...» الآنية بعد عشر فقرات» وقدمتّها إلى هنا 


لواف ترتيبٌ «المواقف». 
(4) للعلامة شمس الدين محمّد بن أشرف الحسينيّ (ت بعد 1۹۰ وقد تقدّم التعریف به في التعليق 
على «رسالة في تحقیق الوجود الذهني». ۱ 


(۵) آي: السمرقندي نفشه» فانه صف متنّ «الصّحائف». ثم شرحه في االعوارف في شرح الصّحائف». 
0( في (ش): «موافتهما»» وأصلحئه بحسب الشّياق. 
(0) في (ش): «للموجود والمُثْبّتٌ من المواقف». 


اا © 0 بر انها 


أن یکو وجوده i‏ لیم به فیصلق ۳ ل نس eT‏ . وبالقاة 
على هذا يكونٌ المُرادُ من صفة المَعْدوم؟ في قوله: «لأنَ صفة المَعْدوم؛ فلا يُنافي 
ما سيأتي من تجویزه کون الحالٍ صفة للمَحدوم في الجَمْلة. 

والنّمسّكُ في هذا بإشعار الاضافة للاختصاص" يُنافي الَعْمیم المُراد 
١‏ من قوله: «صفة لموجود»؛ فن نی الاختصاص فيه أظهّرٌ؛ حیث در أوانّه 
صريحاًء فلا وَج له. والمُرادُ في أمثالٍ هذا الق ام من الاختيصاص-سواءٌ ان 
مذكوراً بأوانه أو مُستّفاداً من الإضافة_الاختصاصٌ في الجُمْلةء لا الاختصاض 
العا فافهَمْ من المَقام. 

قال: (فقَوْلنا: صفةء لأنّ الذوات)» أقول: لم يَقّل: «صفة لتَخرّجٌ الذواتٌ*» كما 
قال في قوله: لا موجودةه لأن الخروج بعد الدّخول» ولا دخول لها. وكذا لم 
یل «للاحتراز عن الذوات» لأنه يَحصّلٌ بدونه؛ بقوله: دلا مَوجودة ولا مَعدومةه» 
على ما اعرف به من آنها") لاتکون لا مَوْجِودةٌ أو مَعُدومة"» فلا فائدةً فيه سوى 
تحقیق ماهیّة" المُعرّف. 


(۱) قارِنُ بما في «حاشية حسن جلبي» (؟/ 14). 

زفق یه رڈ على خوائجا ان حیث قال في اينه (لوحة ۰ ب): «قوله: (لأن صفةٌ المعدوم معدومة) 
أي: الصّفة التي لا تقو إلا بالمعدوم معدومةٌ والاختصاض یُستفاد من إضافة الصّفة إلى المعدوم» 
فلا يناي ما سيجيء من أن الحا قد تة تقوم بالمعدوم في الجملة». 

۳( وهي تمامها: اودلا موجودة» لتخرج الأعراض». 

)£( أي: الذوات. 

(ه في قوله: «لأن الذوات إما موجودةٌ أو معدومةٌ لاغیر». 

() في (ش): اهيئة» و اصلحته بحسب السّياق ومن قول العلامة حسن جليي في «حاشیته» (۲/ 15): 
«وبالجملة قوذ التعريفي ریما یراد بها تحقيقٌ الماهيّة لا الاحتراز». 


قال: (لأنّ صفة المَغدوم)» أقول: لايخفى ما في هذا اليل من القُصورء فان ما 
بابل ال الکو" هو: صِفَةٌ مالیس بمَؤْجود» وهو ام من صفةٍالمَعْدوم اس 
ر متا یره ضروراّ أن تقایل الما وه العام لا كفي في ذکر الضاض. 

ثم ان مُوجَبَ هذا الیل آن القَيْدَ المَذْكورٌ لا حاجة إليه للاحیراز عن فة 
المَعْدوم؛ لحصوله بدونه بقَيْدِ «لامَخدومة» وإِنّما ذکر لتَحْقيق ماهيّة الحال» كما هو 
الاصل في فيو التْريفء ولذلك لم یل في بيان فائدته: تخر صِفةٌ المَْدوم؟» 
كما قال [في] بیان فائدة قوله «لا مَؤْجودة»: التَخْرّجَ الأعراض»» وفي بیان فائدة 
قوله «ولا مَعغدومة»: «لتخرْج السّلوبٍ26. 

قال: (لتَخْرّجَ الشّلوب)» أقول: الصَّفَاتُ السَلْيةُ ‏ سواءٌ قامَثْ”" بِمَوْجِودٍ أو 
مَعْدوم ‏ مَعْدومةٌ تخرّجٌ بالقَيْدِ المَذُكورء وإِنّما قال الشارح: «يتَصِف بها الممؤجود» 
لأن التّلوبَ التي يِف بها المَعْدومٌ قد خرّجّت بقوله: «لموجود؟. وأما الثبوتية 
من الصّفاتٍ الْعَدّميّة؛ فان قامَت"* بِمَعْدوم فقد خر جت أيضاً بالمَيْدٍ المَذُكور وا" 
قات بر جود فلا تون مدوم بل تكونٌ حالا ها تما لموصوفها. 

ومن هاهنا تین وجه تخصيص المُصتف السّلوبَ» واندقمَ ما قيل©: إن أراة 
بالسلوب ما يكونُ حرف السَّلْبٍ جُزءاً من مفهویه کالعّمی والجَهْل ‏ على ما هو 


)١(‏ أي: قوله: «صفة لموجود». 

(۲) قار بما في «حاشية حسن جلبي» (۲/ 36). 

(۳) في (ش): «كانت»» وأشار على الحاشية إلى نسخة فيها: «قامت»» وهو أجود. 
(5) في (ش): #قلت»: وهو تصحيف صلحته بحسب السّياق. 

(5) في (ش): #وإنما»؛ وأصلحتّه بحسب السّياق. 

() على حاشية (ش): «خطیب زاذة4. 


۳۸۰ 2 6 نش 


انامه - تخْصِيصٌ © | الإخرايج بها لیس 5 كما ا غي» إِذْ بهذا الق يخرّحٌ جميع 
الصَّفاتِ المَعْدومة وان كان مفهومها بثبوته» ون رید مُطَ الصّفاتِ المَعْدومةٍ 
إطلاقاً للخاصٌ على العام مجازاً بقرينة المَقام» فیکون تَغْليله بقوله: «فإنها 
مَعْدومات» خالية عن الفائدة بمَنزلة آن یقال: الصَّفاتٌ 2 هه و ماش 
وأجیب" بأنه أراد بالسّلوبٍ معنى ما لا یکون له تحققٌ بوجو ماء أي: لا 

بالذاتٍ ولا بالتبعيّة. 

ولا يَدَمَبٌُ عليك أن ما الجواب عَدَم الوقوفی على أن الذي من الصّفَاتٍ 
العَدَمِيّة إذا قامَتْ بِمَوْجِودٍ لا يَستّحِقٌ الاخرا» فلا حاجة إلى إخراج السُلوب"» 
عن مَعْنَاه المَغروف. 

قال: (في الجُملة» أقول: يَعْني: في وقتٍ من الاوقات مُطلقا فِيَصدقٌ 
افیف على الأحوالٍ الحاصلة للذاتٍ في حالتي الوجود والعَدّم» ولا یوق 
صِدْقٌ ار عليها على زمان حُصولها للدّاتِ في حالة الوجود؛ لِمَا عرفت أن 
في صِدْقٍ المَيْدِ لد کور يكفي القيامٌ بالموجود في وقتٍ من الأوقات» ولا يشر َرط 
نيه لقي ه في وقتٍ نهآ قبل فالجوهرٌ قبل حدوث العام صد عليها 
تَعْرِيففٌ الحال» هكذا حُقَقَ المقال» ولا تلم إلى ما قد قیل ٩‏ أو يُقال©. 


)١(‏ في (ش): «فيتخصص»» وأصلحته بحسب السّياق. 

(۲) عطفاً على «قیل» من قوله: : «واندفع ما قیل» فالمعنی: اندفع ما قیل في مناقشة قشة المْصتف» واندفع 
أيضاً ما أجيبٌ به عنه. 

(۳) في (ش): «الاسلوب» وأصلحته بحسب السّیاق. 

)٤(‏ على حاشية (ش): «حسن جلبي». 

(0) قوله: «ولا تلتفت إلى ما قد قيل أويقال» تأخرٌ في (ش) بين کلمتی «قال: هذا“ ال تین مباشرت وهو خطأ. 


الرسانة(۱۱۰) -حاشية على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) Ù‏ ۳۸۱ 


قال: (هذا) أقول: يَعْني: مجموع ع ما ذكرٌ من السَّوالِ والجواب فان في 
الجواب تَسْلِيمَ مَعْنى السّؤالء فبهذا الاعتبار كانَ داخلاً في حير الإشارة» فلذلك 
دم الجوابَ عن هذا. 
[الاحتمال (الثالث: یی تاولا بط وهو بيه َب أكثر المُعتَزلة» 
قَالمَعْلُومٌ) على رأيهم (رتا لاتم تحمَّقٌ له في نفیسه) أصلاً (وهو المَنفيٌ) المساوي 
للعمتنع (آو له تحقق 2 )في نفسِه بوجو ما (وهو الثابتٌ) تناو للم جود 
والمَعٌدوم والممکن. 
ثم قسّموا المَعْلوعَ تَفُسيماً آخرّ فقالوا: (وأيضاً نا لا کون له في الأعيان» 
وهو المَعدوم) مُمکناً كانّ أو مُمتَنِعاً (أو له كونٌ) فيها (وهو الموجود). 
(والمَنفيٌ) عندّهم (اخض) مُطلّقاً (من المَعْدوم؛ ؛ لاختصاصه بالمُمتيع 
منه) أي: من المَعٌدوم» (وانت تلم آن تقیض الأخصٌ) مُطلقاً(أعمْ) مطلقا 
(من تقیض الأعمّ» فیک ون الثايتُ) الذي هو تقيض المَنفيٌّ (أعمّ من الموجود) 
الذي هو نقيضٌ المَمْدوم؛ (لصِدقِهٍ عليه) أي: دق الثابتِ على الموجود 
(وعلى المَمْدوم المُمكن). 
فقد ذكرّ على رأي مولاء تَفْسيميْنَ لكنّ الأقسام عندّهم في الحقيقة لا 
هي: المَنفي والثابثٌ المَوْجِودُ والثابتٌ الذي هو المَعْدومٌ المُمكين, وأما المَعْدومُ 
مُطلّقاً فهو راجح إلى المَنفيّ والمَعْدوم المُمکن» » فلا یکول قِسْماً رابعاً. 
وكأنّه لم يُقسّم الثابت على رأيهم إلى الموجود والکخدوم» كما فله غيرٌ؛ 
لاتم من إطلاق الَفدوم على الکو قم اب قسماً منه» له ندع 
بان سم الثابتِ هو المَمْدوم الذي له ثبوت. أعني: المَعْدومَ الممکن؛ وذلك لایطلّقَ 


I سر‎ 


على اف اما بطق عليه المَمْدومُ طلقا ولیش قسماً من الاب fai‏ 

قال: (المُساوي للمُمتیع") أقول: هذا عند الشّحَام القائل بخصول الجوهر 
حال العَدّم ة في الحيز واه بالمعانيء وأما غيرُه الجُكِرونَ بذلك فیقّولون: ان 
النفيّ عم من | مُممَيِع؛ لِصِدقِهِ على الخياليّاتٍ من المُمكنات”"؛ فقوله هذا لا 
جاع قول المُصِئْفِ ولا مهب أكثر المُعتَِّلة» كما لا يخفى9) 

[الاحتمالٌ (الرابغ: المَعْدومُ ثاب والحال حقٌ) أيضاًء (وهو قول بعض 
المعتزلة) من می الأحوال (فیقول: الكائنُ في الأعيانٍ إما) أن يكو له کون 
(بالاستقلال وهو الموجوث آو) يكونّ له کون بالنّبَعيَةِ وهو الحالء فیکو) الحال 
الذي هو قِسمٌ من الكائن في الأعيان (أيضاً قِسْماً من الثابت) كما أنّ الموجوة 


(۱) «المواقف» للايجي واشرحه؟ للجرجانيِ (۱/ ۲۱۰ أو (۲/ 7171 -1۷) بحاشیتیه. 

(۲) في (ش): «المساوي للمنفي» وعبارةٌ «شرح المواقف» - كما سلف آنفاً -: «(وهو المَنْفِي) 
المُساوي للممتیع»» ويحتملٌ آنها في نسخة المُحشّي: «(وهو المُمنَِم) المُساوي للمنفي» فحشی 
على قوله: «المُساوي للمنفيّ»» ويبوده أنه سيتكرّرٌ بعدها في أصل «المواقف» وفي «شرحه ذكرٌ 
المنفي بما يُستَفادُ منه أنه هنا ذكرٌ «المنفي» في «المواقف)» وذكر «المساوي للمُمتَئِع» في «الشرح»» 
ولذا أصلحتهاء والله تعالى آعلم. 

(۳) كبحر من زئبق» وجبل من ياقوت» كما في «حاشية خواجَة زادَة»» (لوحة 431/أ). 

)٤(‏ على حاشية (ش): «خواجَه زادد». 
قلت: ولفظه في «حاشیته» (لوحة 1/41): «ذهب بعشهم إلى أن المعدومات الثابتةٌ في العَدّم متصفةٌ 
خالة العدم بالصّفات الخياليّة» فالخياليَاتُ عندهم ثابتةٌ غيرٌ منفيّة» والحکم بالمُساواة على هذا 
المذهب. وذهب بعضّهم إلى آن الجواهرٌ لا تتصفٌ بالأعراض حالة العدم» فعنده الثابثٌ في العَدّم 
ذوات الجواهر والأعراض من غير أن یتَصفت أحدّهما بالآخر فالخياليّاتٌ التي هي عبارةٌ عن الجواهر 
المتصفة بالأعراض من التأليف والشكل واللون غير ثابعة عنده بل هي من قبيل المنفيّ». 


الرسالة )1١١(‏ حاشية على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) . 


والمَعْدومَ المُمكِنَ قسمان منه» (وغیزه) أي: غير بر الکائن في الأعيانِ هو (المَعْدومَ 
فان كان له تحقی) ونفة3 (في نفو فثابتٌ» ولا فمثفی) فالأقسامٌ أربعة. 

فظهرٌ أنْ الثابت ت الذي يُقابلُ الَنفيّيَتَاوَلُ الموجوة والمَعْدومَ والُمكنَ فقط 
وعلی لثني تناو الموجوء والحال فقط وأا المَعْدومٌ ففي المَدمَبَينٍ الآخِرَينٍ 
تناو * شیئین: المنفي - - آي: المُمتَيِعَ - والمَعدوع المُمكِنَ وقي المَذهب الثاني 
یراد لتض كما في المَذْمَبٍ الأول الذي E‏ والموجوة د ایضاً]. 

قال: (الکائن في الأعيان)» آقول: قد مر فیساسبق آن المقشم" في کل 
سیم وع من العف وم فلذلك قال نيما تم الةم في سم المغلومات» 
بصيغة الجمع» فلا يجه المُناقشة ا 
a ۳‏ 

نعمء لو قیل: RL‏ رم 

إِمَا كائنٌ أو غيرٌ کائن * ثم سم کل منهما إلى ما قسّمّه؛ لكان له وَجه. 

ولا يُجدي في دَفْعِهِ أن یقال: (إنّه في فو قولنا: : المَعْلومُ إِمَا كائنٌ أو غير کائن» 
والکائن كذا كذا... إلخ6”"» كما لا يخفى. 

قال: : (وأقا دوم قفي این بین) أقول: هذا صريځ في ان ادوم اعم من 
العَتفي عند القائلينٌ بثبوتِ المّغدوم» وما وفع في كلام صاجب «الْلْخیص») من 


(۱) «المواقف» للايجي و«شرحه» للجرجاني (۱/ ۲۱-۵ أو (۲/ 1۷ -1۸) بحاشيتيه. 

(۲) في (ش): «القسم» وأصلحته بحسب السياق. 

(۳) وهذا جواب العلامة حسن جلبي في «حاشیته» (۲/ ۳ 

5 وهو المي الطوسيّء وكلاثه في «تلخيص المُحصّل» (ص: ۷ وقد قله اي في «رسالته 
في تحقيق مقال القائلين بالحال»» وفيه فوائدٌ ما يتَصلٌ بهذا المبحث. 


۳ ت1 ا 


أنهم لا يَقُولونَ ا : «مَعْدوم»؛ إن كان ان کار لموم مَعْنى المَعْدوم وشموله 
للمُمتَنع فلا وَجه له؛ اد حيتظٍ ارم : ثبوتٌ واسطة أخرى بين الموجود والمَعدوم غير 
الحالء وهو المُمتَنِه وم لا يَقُولونَ به. وان كان إنكاراً لإطلافٍ لفظ «المَعْدوم؛ 
على المُمبَتِع مع شُّمولٍ مَعْناه له» فلا يُنافي ما ذکر من تناوّل مَعْناةٌ المَنفيّ المُمبَِعَ 
والمَعْدومٌ والممکن» كما لایخنی. 

[(وآت الحكماء فقالوا) في تَقُسيم نیم المَعْلومات: (مائْمكِنٌ أن يُعلّم) ولو 
باعتبار (إقا لا تحقّقٌ له بوجُو) من الوجوو (وهو المَشدوب وإقاله تحقّقٌ ماهو 


الموجود ولابّدٌ من انحبازو بحقيقة) أي: لام من أن نرد الموج ود ويَنْحارٌ 
E‏ يا زكر يمر يو و عار جع ال امن مس 

شخصيّة) يَمَيِعٌ بها فَرْضٌ استراكه بينَ كثيرين (فهو الموجو الخارجي؛ ولا 
فهو الموجوةٌ الذَّهْنيّ)]". 

قال: (قي تَقّسيم المَعْلومات)» أقول: قد مر وَجْهُ الجمع في المَعْلومات» ولا 
أن سار الك ال ابقر إلى الما بان يكن لهم سیمات بضات 
الْمُقسّمّ فيهاء كما كان للمُتكلّمين» ۰ بل يكفي تحققه 21 بالنظّر إلى جُملة التَصديق 
E‏ 

قال: (إنَا لا تحقّقٌ ق له)» أقول: فيه تَظرء لانْ ما یمک أن عم مُنَصِفٌ فی نفسه 
کوچ اموسر ةفيض لام سبل با رت 

من الوجوه فما یمک أن يُعَلَمَ لا ینیم م إلى ما لاحم له وج من الوجوه. 

فان قلتَ: ل ول : أنه لا یم بتع و 


(۱) «المواقف» للؤيجيّ واشرحه) للجرجاني (۱/ ۲۱۷): آو (۲/ 1۸ -1۹) بحاشیتیه. 


الر سالة ٠(‏ ۰ -حاشية على أوائل الأمور العامة من (شرح المواقف) ۳۸۰ 


فتر جخ القَضِيَةٌ الم ذکورة إلى السالبة» فلايقتضي صدقها وجو الموضوع في 
نفس الأمر. 
فلث: کل ماک یلعای وکل ماهو قغلوم له محميرٌعنده 
34 نفس الأمر عن غيره» وکل ُتمیرٍ في نفس الأمر ثابتٌ» ضرورة أن امير صفة ' 
نية بوتي َققضي نبوت مَؤصوفه» وکل مايُمكِنُ نيمل فهو ثابت في نفس الأمر بوجو 
من جوه فالانْ قوي الاشکال» و للكلام متس و مجالٌ المَقال. 


¥ 4 ¥ 


(۱) في (ش): «کل ما يمكن أن یمکن»» وأصلحتّه بحسب السشياق. 
() بعدها في (ش): «نكّلت یعون الله المَلِكِ العَلّم» في شهر جمادى الأخرى» بعخرومة آیژنت عن 


يد أذ عفب العباد 0 بن ولي غفرٌ اله له ولوالديف سنة ۲۹۸۲ 


